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)VJ-2020-478( :القرار رقم

)8354-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم السماح بمدخلات ضريبة 
القيمة المضافة على مشـتريات بالنسـبة الأساسـية، وغرامة التأخير في السـداد - دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهري لاسـتمرار نظر الدعـوى والفصل في 
الموضـوع - قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر الماليـة بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها، 
وقبـول الهيئـة إسـقاط الغرامـات، يوجـب القضاء بانتهاء الخصومة وإسـقاط الغرامات - 
ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها، وقبول الهيئة بإسـقاط الغرامات. مؤدى ذلك: 
ـا بموجـب المـادة 42 مـن قواعد عمـل لجان الفصل  انتهـاء الخصومـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )56(، )70( من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم   -
)م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
رقم )26040( تاريخ 1441/04/21هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.  -

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/10/20م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )-8354V-2019( بتاريخ 2019/10/30م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن الشـركة المدعيـة شـركة )...( ذات السـجل التجـاري 
مـت بواسـطة )...( بموجـب الهوية الوطنيـة رقم )...(، بصفتها وكيلة عن  رقـم )...(، تقدَّ
تضمنـت  دعـوى  بلائحـة  1441/03/02هــ،  بتاريـخ   )...( رقـم  الوكالـة  بموجـب  المدعيـة 
اعتراضهـا علـى التعديـل الخاطـئ فـي المبيعات الخاضعة بالنسـبة الأساسـية، واعتراضها 
على عدم السماح بمدخلات ضريبة القيمة المضافة على مشتريات بالنسبة الأساسية، 

واعتراضها على غرامة التأخير، وتطلب إلغاء الربط وغرامة التأخير في السداد.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد تضمنت أن الهيئة مارست 
صلاحيتها بإعادة تقييم الفترة الضريبية، بناءً على الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة 
تقييـم  إصـدار  »للهيئـة  فيهـا:  جـاء  والتـي  المضافـة،  القيمـة  لنظـام ضريبـة  التنفيذيـة 
لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب 
على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره«، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وبند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة 
الأساسـية، وفيمـا يتعلـق بالغرامـة فإنه تم فرض عقوبة الخطـأ في الإقرار وفقًا للفقرة 
ا  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ )1( من المادة )42( والتي نصت على أنه: »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص  خاطئًـا أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ
الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«، 
ونظـرًا لوجـود اختـلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، والتـي لـم تُسـدد فـي موعدهـا 
النظامـي، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبية محل 
الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا، وذلك وفقًا لأحـكام المادة الثالثة والأربعين من نظام 
ضريبة القيمة المضافة، التي تنص على أنه »يُعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة 
خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة«، وعليه تطلب الهيئة من اللجنة الحكم 

برد الدعوى.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/09/10م افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عـن 
طريـق الاتصـال المرئـي في تمام السـاعة الخامسـة مسـاءً للنظر في الدعـوى المرفوعة 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى حضرت دعاء بنت عبد 
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الحكيـم بالبيـد بصفتهـا وكيلـةً عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة 
العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( بتاريخ 19/05/1441هـ والصادر 
مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة. وبسـؤال وكيلـة المدعيـة عـن دعواهـا، أجابـت 
ـك بما ورد  مـة للأمانة العامـة للجان الضريبية، والتمسُّ وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدَّ
فيهـا. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عن رده، أجاب بالتمسـك بما جـاء في مذكرة الرد، 
وباطـلاع الدائـرة علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة قـررت الدائـرة إلـزام 
المدعيـة بتقديـم توضيـح سـبب وجـود فـرق بيـن صافـي المبيعـات فـي ميـزان المراجعة، 
وصافـي المبيعـات فـي الإقـرار الضريبـي بمبلـغ وقـدره )2,000,705.48( ريـالات، بالفتـرة 
الضريبيـة محـل الدعـوى، وبنـاءً عليـه قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلى جلسـة 
2020/10/01م في تمام السـاعة السـابعة مسـاءً، مع إلزام المدعية بإيداع ردها بتاريخ 

2020/09/25م في البوابة الإلكترونية الخاصة بالأمانة.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/01م افتتحت الجلسة الثانية للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عـن 
طريق الاتصال المرئي في الساعة السابعة والنصف مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمناداة علـى أطراف الدعوى حضرت )...( بموجب 
الهوية الوطنية رقم )...( بصفتها وكيلةً عن الشـركة المدعية بموجب وكالة رقم )...(، 
وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة العامـة للزكاة والدخل 
بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر مـن وكيل المحافظ 
مة، أجابت وفقًا لما  للشـؤون القانونية. وبسـؤال وكيلة المدعية عن الإيضاحات المقدَّ
جـاء فـي المذكـرة المرفقـة فـي ملـف الدعـوى. وبسـؤال ممثـل المدعى عليهـا عن رده، 
ـكه بصحـة قـرار المدعى عليها، وبسـؤال طرفَي الدعوى عمـا يودان إضافته،  أجـاب بتمسُّ
قـررا الاكتفـاء بمـا تـم تقديمـه سـابقًا، وعليـه قـررت الدائـرة قفل بـاب المرافعـة، وتأجيل 

النطق بالقرار في جلسة 2020/10/15م في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفـي يـوم الخميـس 2020/10/15م افتتحـت الجلسـة الثالثـة للدائرة الأولـى للفصل في 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى حضـرت )...( بموجـب 
الهوية الوطنية رقم )...( بصفتها وكيلةً عن الشـركة المدعية بموجب وكالة رقم )...(، 
وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة العامـة للزكاة والدخل 
بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر مـن وكيل المحافظ 
للشـؤون القانونيـة، وطلبـت وكيلـة المدعيـة تأجيـل النطـق بالقـرار، وذلـك للرجـوع إلـى 
موكلتهـا والاستفسـار منهـا بخصـوص المبـادرة المحـددة فـي قـرار معالـي وزيـر الماليـة 
الصـادر برقـم )6369( بتاريـخ 14/02/1442هــ، لتقديـم التنـازل عـن الدعـوى فـي حـال إقرار 
موكلتهـا بصحـة مبلـغ الضريبـة؛ وبنـاءً عليـه قـررت الدائرة تأجيل النطق بالقرار إلى جلسـة 

2020/10/20م في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريخ 2020/10/20م افتتحت الجلسـة الرابعـة للدائرة الأولى للفصل 
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فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ في 
تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن شـركة )...( ضـد الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى، حضر السـابق حضورهما، حيث 
عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الوزاري 
رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات 
المالية عن المكلفين إذا رغبت بذلك، شريطة سدادها لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها 
إن وُجـدت، وتنازُلهـا عـن الدعـوى الماثلـة؛ ومـن ثَـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة 
المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقبول موكلتها للمبادرة 
شـريطةَ إلغـاء جميـع الغرامـات محـل الدعوى. وبسـؤال ممثل المدعى عليهـا، أجاب بأنه 
سـيتم إلغـاء قيـد جميـع الغرامـات الصـادرة بحـق المدعيـة محـل الدعـوى؛ وعليـه قـررت 

الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغبت بذلك، 
شـريطةَ سـدادها لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها إن وُجـدت، وتنازُلهـا عـن الدعـوى 
الماثلة، وحيث إن المدعية أجابت بموافقتها على التنازُل عن الاعتراض على قرار المدعى 
ت عليه المادة )السبعون( من نظام المرافعات  عليها محل الدعوى، واستنادًا على ما نصَّ
الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هــ: »للخصـوم أن 
يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو 
صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صك بذلـك«. وعليه فإن 

الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبار الدعوى المقامة من )...(، سجل تجاري رقم )...(، منقضية بموجب تنازل المدعية 
عـن الاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها محـل الدعوى بموجب مبادرة القـرار الوزاري رقم 

)622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفَين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية.

وقـد حـددت الدائـرة ثلاثيـن يومًـا موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، وللدائـرة أن تمـدد موعـد 
التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


